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 إثبات الملكية العقارية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري
  

  نسيب نجيب /د
 جامعة مولود معمري تيزي وزو-كلية الحقوق 

 
  ملخصال

آلیة التحقیق العقاري نظرا للتأخر الكبیر الذي عرفته عملیة المسح العام  تم استحداث
المنصوص علیه في  النقائص الجوهریة التي خلفها العمل بعقد الشهرةللأراضي  وكذا 

ا دفع بالمشرع الجزائري إلى  .1983ماي  21المؤرخ في  352-83المرسوم رقم  ممّ
 2007فیفري  27المؤرخ في  02-07ون رقم إلغاء أحكام عقد الشهرة واستبداله بالقان

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق 
في  العام والترقیم مسح الأراضي عملیات إعداد مع یتم بالموازاة الذيتحقیق عقاري، 

  .مستقلة عنهما العقاري وبصفة السجل
 .التحقیق العقاري ،الملكیة العقاریة الخاصة ،إثبات :الكلمات المفتاحیة

  
Résume  

L’instauration de l’enquête foncière est due aux lenteurs observées dans 
l’avancement du cadastre général, et aux insuffisances, au manque de fiabilité 
et parfois même à l’utilisation abusive de la procédure prévue par le décret n° 
83-352 du 21 mai 1983. Ce qui a incité le législateur algérien à abroger les 
dispositions du décret n° 83-352  et de les remplacé par la loi n° 07-02 du 27 
février 2007 portant institution d’une procédure de constatation du droit de 
propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête 
foncière. cette procédure ne se confond pas avec le cadastre général et se fait 
en parallèle avec lui et avec l’immatriculation au Livre foncier. 
Mots clés: l’enquête foncière, propriété, immobilière. 
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  :مقدمة
ورثت الجزائر بعد الاستقلال وضعیة عقاریة متشعبة، لذا كان من اللازم علیها 

وهو ما دفع المشرع الجزائري إلى . إیجاد سیاسة عقاریة ناجعة للخروج من هذه الوضعیة
إعداد مسح المتضمن  1975نوفمبر  12المؤرخ في  74 -75إصدار الأمر رقم 

، الذي كان الغرض منه إحصاء شامل للملكیات 1الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري
العقاریة قصد الدخول في نظام أكثر فعالیة للحفظ العقاري عن طریق تأسیس السجل 

  .العقاري
. غیر أن عملیة المسح العام للأراضي عرفت تأخرا كبیرا لأسباب مادیة وبشریة

تیرة الإصلاحات الاقتصادیة كان من الضروري إیجاد أحكام قانونیة ولمواكبة تسارع و 
مدعمة لهذه العملیة بسبب الحاجة الملحة لسندات الملكیة، لا سیما من أجل انجاز 

  .2مشاریع استثماریة تمول بصفة آلیة باللجوء إلى القرض الرهني
 352-83 ومن بین هذه الأحكام التي استحدثها المشرع الجزائري المرسوم رقم

عداد عقد  1983ماي  21المؤرخ في  المتضمن سن إجراء إثبات التقادم المكسب وإ
غیر أن هذا الإجراء طرح عدة إشكالات على  .3الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة

ا دفع بالمشرع الجزائري إلى إلغاء أحكام عقد الشهرة واستبداله 4الساحة العملیة ، ممّ
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق  2007فیفري  27رخ في المؤ  02-07بالقانون رقم 

 مع یتم بالموازاة الذي، 5الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري
 .مستقلة عنهما العقاري وبصفة في السجل العام والترقیم مسح الأراضي عملیات إعداد

ة تنظیم المشرع الجزائري لحق كیفیحول  نتساءل في هذه الورقة على ضوء ما تقدم،
   وفقا لعملیة التحقیق العقاري؟اكتساب الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة 

لدراسة شروط  الأول خصصناللإجابة على هذا التساؤل قسمنا الموضوع إلى مبحثین، و 
إجراء عملیة التحقیق العقاري، وتعرضنا في المبحث الثاني إلى مراحل سیر عملیة 

  . التحقیق العقاري



 العدد الثاني....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

   
90 

 

  العقاري التحقیقشروط إجراء عملیة : المبحث الأول
 معاینة حق إجراء یطبق 02-07من القانون رقم  2بناء على نص المادة 

 علیها المنصوص العام مسح الأراضي اتلعملی یخضع لم عقار كل على العقاریة الملكیة
 طبیعته كانت مهما 1975سنة  نوفمبر 12 المؤرخ في 74 -75 رقم الأمر في

 التي أو ملكیة سندات أصحابها یحوز لا التي العقارات الإجراء هذا ویشمل .القانونیة
 الوضعیة تعكس تعد لم والتي 1961مارس  أول قبل ملكیة سندات بشأنها حررت
 فیها الوطنیة بما العقاریة الأملاكمن نفس القانون  3واستثنت المادة  .الحالیة العقاریة

  .والأملاك الوقفیة عرش سابقا المسماة الأراضي
یمارس حیازة  أو معنوي، شخص طبیعي من نفس القانون على حق كل 4ونصت المادة 

عقاري  فتح تحقیق یطلب أن بواسطة شخص آخر، أو مباشرة بنفسه سواء عقار، على
  .ملكیة سند وتسلیمه ملكیته لمعاینة حق

أن تطبیق إجراء التحقیق العقاري یتطلب  نصوص المواد سالفة الذكر،من خلال یتضح 
أخرى  وشروطا ،)المطلب الأول(مجموعة من الشروط تخص العقار محل التحقیق 

  ).الثانيالمطلب (للملكیة العقاریة  الید المكسب ووضع متعلقة بممارسة الحیازة
  محل التحقیق الشروط المتعلقة بالعقار: المطلب الأول

أن تطبیق  سالفتي الذكر، 02- 07القانون رقم  من 3و 2من خلال نص المادتین یتضح 
مسح  لعملیات إجراء التحقیق العقاري یتطلب أن یكون العقار محل التحقیق غیر خاضع

لیس و  )الفرع الثاني(تابع للأملاك العقاریة الخاصة غیر و  )الفرع الأول(الأراضي العام 
  ).الفرع الثالث(01/03/1961لدیه سند ملكیة أو له سند ملكیة محرر قبل 

  العام الأراضي مسح عدم خضوع العقار لعملیات:الفرع الأول
إن مسح الأراضي العام یحدد ویعرف النطاق الطبیعي للعقارات ویكون أساسا مادیا 

ویتم تأسیس إجراء معاینة الملكیة عن طریق تحقیق عقاري على ، 6للسجل العقاري
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من  1وهو نفس الشرط الذي كان منصوصا علیه في المادة  .العقارات غیر الممسوحة
  .7المتعلق بعقد الشهرة 352-83المرسوم رقم 

العام إصدار وتسلیم  الأراضي مسحویعد هذا الشرط بدیهیا لأن من آثار استكمال عملیة 
  .8تر العقاري الذي یعد السند الوحید لإقامة البینة في شأن الملكیة العقاریةالدف

  تابعا للأملاك العقاریة الخاصةیكون العقار أن : الفرع الثاني
المتضمن  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90 رقممن القانون  23صنفت المادة 

  :أنواع هي 3، الأملاك العقاریة إلى 9التوجیه العقاري المعدل والمتمم
  الأملاك الوطنیة -
  .أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة -
  .الأملاك الوقفیة -
سالفة الذكر، نستخلص أن  02-07رقم  من القانون 3وبالرجوع إلى نص المادة  

العقارات المعنیة بتطبیق تدابیر التحقیق العقاري هي تلك العقارات التابعة للملكیة 
  :قارات التالیة من عملیة التحقیق العقاريالخاصة، إذ تم استبعاد الع

المتضمن  25- 90 رقم من القانون 24حددتها المادة  :الأملاك العقاریة الوطنیة: أولا
  :التوجیه العقاري، والمتمثلة فیما یلي

  .الأملاك العمومیة والخاصة للدولة -
  .الأملاك العمومیة والخاصة للولایة -
  .لدیةالأملاك العمومیة والخاصة للب -

فت المادة  :الأملاك العقاریة الوقفیة: ثانیا المتضمن  25- 90 رقم من القانون 31عرّ
الأملاك العقاریة التي حبسها مالكها بمحض « :التوجیه العقاري، الأملاك الوقفیة بأنها

إرادته لیجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعیة خیریة أو جمعیة ذات منفعة عامة سواء 
  .»لتمتع فوریا أو عند وفاة الموصین الوسطاء الذین یعینهم المالك المذكورأكان هذا 
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یتعلق بالأوقاف  1991أفریل  27مؤرخ في  10-91من القانون رقم  5واعتبرت المادة 
، أن الوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین ولا الاعتباریین، ویتمتع 10المعدل والمتمم

  .احترام إرادة الوقف وتنفیذها بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة على
أن یكون العقار دون سند ملكیة أو له سند ملكیة محرر قبل : الفرع الثالث

01/03/1961  
 أصحابها سندات یحوز لا التي العقارات على العقاریة الملكیة حق معاینة إجراء یطبق
 تعد والتي لم 1961 سنة مارس أول قبل ملكیة سندات بشأنها حررت التي أو ملكیة
  .11الحالیة العقاریة الوضعیة تعكس

ویعود سبب تحدید هذا التاریخ بالضبط إلى محاولة المشرع الجزائري معالجة نظام الشهر 
- 59العقاري الاختیاري المطبق في الفترة الاستعماریة السابقة لصدور المرسوم رقم 

، 12لسابقالمتضمن إصلاح نظام الحفظ العقاري ا 1959أكتوبر  21المؤرخ في  1190
 52-61بموجب المرسوم  1961مارس  1والذي حددت مدة بدایة سریانه ابتداء من 

 عقود بعدم دقة آنذاك الوضعیة العقاریة تمیزت حیث. 196113جانفي  18المؤرخ في 
الملكیة التي لم یكن یتضمن أغلبها البیانات الأساسیة الواجب ذكرها في العقد الرسمي، 

وبذلك أصبحت هذه العقود لا . ساحته وحدوده وأصل ملكیتهمن اسم العقار وطبیعته وم
  .14تعكس الوضعیة العقاریة الحقیقیة، وثارت بشأنها العدید من المنازعات

  الشروط المتعلقة بالحیازة: المطلب الثاني
أو  شخص طبیعي یمكن لكل «: على ما یلي 02-07من القانون رقم  4تنص المادة 

بواسطة شخص آخر، أو یحوز  أو مباشرة بنفسه سواء عقار، على حیازة یمارس معنوي،
 حق عقاري لمعاینة فتح تحقیق یطلب أن ،أعلاه 2 مبین في المادة هو كما سند ملكیة

  .»ملكیة سند ملكیته وتسلیمه
تحلیل التصریحات،    عن نتج إذ « :من نفس القانون على ما یلي 14وتنص المادة 

 العقاري،  المحقق  قام بها  التي والتحریات  المقدمة  الوثائق  وكذا والشهادات،  والأقوال
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  حق  على بالحصول  تسمح له  أن  شأنها  من  حیازة الطلب یمارس  أن صاحب
  له  یعترف فإنه المدني، طبقا لأحكام القانون المكسب،  التقادم عن طریق الملكیة،
  .»العقاري التحقیق  العقار محل  على  بأحقیته

یتضح من خلال نص هاتین المادتین أن من شروط اكتساب الملكیة عن طریق التحقیق 
الفرع ( وممارستها لمدة زمنیة معینة )الفرع الأول(العقاري هي حیازة العقار محل التحقیق 

   .)الثاني
  العقاري التحقیق محلحیازة العقار : الفرع الأول

من القانون المدني دون  842إلى  808 نظم المشرع الجزائري موضوع الحیازة في المواد
ویمكن تعریف الحیازة  .تعریفها، واكتفى بتبیان أركان وشروطها، تاركا أمر التعریف للفقه

وضع الید على حق عیني عقاري والسیطرة علیه فعلیا واستعماله وما یتفق  « :على أنها
  .15 »و لاوطبیعته مع القصد إلى ذلك سواء كان هذا العقار مملوكا للحائز أ

 ویعترف بها تنشأ حتى معا توافرهما من بد لا ركنین لها أن الحیازة مفهوم من یتضح
  .المعنوي والركن المادي  الركن القانون، هما

یقصد به السیطرة المادیة على الشيء محل الحیازة، فإذا كانت : الركن المادي للحیازة -
ن كان منزلا سكنه أو والسیطرة المادیة قد . أجره للغیر أرضا زرعها أو بنى علیها، وإ

تكون مباشرة أي أن یقوم بها الحائز بصفة شخصیة، أو غیر مباشرة أي بالاستخلاف أو 
 .16الوساطة

یتمثل هذا الركن في نیة التملك، والعبرة في الحیازة المكسبة : الركن المعنوي للحیازة -
حق ملكیة أو حق (عیني  للملكیة أن یكون وضع الید مصحوبا بنیة الحائز في كسب حق

  .17، فإذا انتفت هذه النیة، فلا یؤدي وضع الید إلى كسب أي حق على العقار)ارتفاق
ا والمعنوي المادي عنصریها توافر لصحة الحیازة یكفي لاو  نمّ یلزم توافر شروط  معا، وإ

 الهدوء، شرط من القانون المدني، وهي 808 المادة أخرى عددها المشرع الجزائري في
  .الظهور، الوضوح
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أي لا یحصل الحائز علیها عن طریق  هادئة حیازة العقار بحیازة المقصود: الهدوء -1
 صاحبها علیها حصل فإذا .القضائي الاعتراض أو الأدبي الإكراه أو المادي القوة والإكراه

  .18 الإكراه بعیب معیبة الحیازة عدّت الصفة بهذه محتفظا وبقي أو بالتهدید بالقوة
الحیازة الخفیة لا تكسب حقا مهما مضى علیها من وقت، فالحیازة المعترف : الظهور -2

الناس ولا سیما المجاورین للعقار  من بها هي التي یمارسها الحائز علانیة على مرأى
  .19عدم العلانیة أو بعیب الخفاء مشوبة كانت إلا محل الحیازة، و

 تكون الغموض، الذي مفاده أن بعیب مشوبة الحیازة بمعنى أن لا تكون :الوضوح -3
. 20العقار فعلا تملك في الحائز نیة بحیث لا تكشف غامضة للحیازة الأعمال المكونة

یحوز  الحائز أن: عدة تأویلات تتحمل الحائز والتي یمارسها الأعمال التي ومثال ذلك
  .معا غیره و حساب لحسابه أو لحساب غیره، یحوز وأنه لحسابه،

  مراعاة مدة الحیازة المكسبة للملكیة العقاریة :الفرع الثاني
 02- 07 رقم من القانون 14یتم الاعتراف بالملكیة العقاریة للحائز بناء على نص المادة 

بعد استكمال الحائز للمدة القانونیة المطلوبة في التقادم المكسب  ،سالفة الذكر
إذ تختلف هذه المدة  من القانون المدني، 829إلى  827والمنصوص علیها في المواد 

بحسب ما إذا كانت الحیازة مقترنة بحسن النیة ومستندة إلى سند صحیح أم لا، أو أن 
  . یكون العقار محل الحیازة من العقارات التي تدخل في الحقوق المیراثیة

، وتقلص هذه 21سنة دون انقطاع 15وتقدر مدة التقادم المكسب للملكیة  بحیازة العقار
نوات بشرط أن تقترن الحیازة بحسن النیة وأن تكون مستندة إلى سند س 10المدة إلى 

ذا تعلق الأمر بحیازة عقار من العقارات التي تدخل في التركة، أي من 22صحیح ، وإ
  .23سنة 33الحقوق المیراثیة، فإن مدة التقادم المكسب في هذه الحالة هي 

  مراحل سیر عملیة التحقیق العقاري: المبحث الثاني
یحق لكل شخص طبیعي أو معنوي بعد توفر شروط إجراء التحقیق العقاري المتعلقة 
بالطبیعة القانونیة للعقار وتوفر مدة الحیازة المكسبة للملكیة، المطالبة بفتح تحقیق عقاري 
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، وبمجرد إیداع الطلب على مستوى مصالح )المطلب الأول(للحصول على سند الملكیة 
لمختصة إقلیمیا، یتم السیر في إجراء التحقیق العقاري بإتباع الحفظ العقاري الولائي ا

مجموعة من الخطوات، التي تنتهي بمنح سند الملكیة للمعني أو رفض منحه هذا السند، 
  ).المطلب الثاني(وذلك بحسب ما أسفرت عنه  نتائج التحقیق العقاري 

  فتح التحقیق العقاري: المطلب الأول
 بصفة عقاري تحقیق فتح یتم « :على ما یلي 02-07رقم من القانون  6تنص المادة 

 .وقت أي في فردیة
 تهیئة أو بناء برامج إنجاز إطار في جماعیة بصفة عقاري تحقیق فتح أنه یمكن غیر

  . » حضریة أو عقاریة، ریفیة
یتضح من خلال نص هذه المادة أن طلب التحقیق العقاري یمكن أن یطلب بصفة فردیة 

  ). الفرع الثاني(أو في إطار عملیة جماعیة  )الفرع الأول(
 التحقیق العقاري الفردي: الفرع الأول

أن  1961یحق لكل حائز لعقار معدوم السند أو حرر بشأنه سند ملكیة قبل مارس 
 طلبه وفي حالة قبول )أولا(یباشر في طلب فتح تحقیق عقاري ملتمس بصفة فردیة 

  ). ثانیا(میا مقرر فتح التحقیق العقاري یصدر مدیر الحفظ العقاري المختص إقلی
یوجه طلب فتح التحقیق العقاري في استمارة نموذجیة إلى مسؤول : إیداع الطلب: أولا

  .24مصالح الحفظ العقاري المختص إقلیمیا
ویجب أن یتضمن هذا الطلب مجموعة من البیانات ومرفق بمجموعة من الوثائق التي 

، 2008ماي  19المؤرخ في  147-08التنفیذي رقم من المرسوم  3حددتها المادة 
تتمثل هذه البیانات  فیما . 25الملكیة التحقیق العقاري وتسلیم سندات المتعلق بعملیات

  :یلي
صاحب  وعنوان والمهنة والجنسیة الولادة ومكان وتاریخ الأب واسم اللقب و الاسم -

   .الطلب
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ما حائزا الطلب، إما صاحب بها یتصرف التي الصفة - في  مالكا أو فردیا مالكا وإ
 .الشیوع

محل التحقیق  العقار  تثقل  قد  التي السلبیة أو الإیجابیة  والارتفاقات الأعباء كل -
 . الطلب صاحب  حسب
  :الطلب بالوثائق التالیة ویرفق

خبیر   مهندس  یعدهما  وصفیة بطاقة  به  وتلحق للعقار،  طوبوغرافي  مخطط - 
    .الطلب صاحب  نفقة  على  عقاري

  .بها حقه بإثبات الطلب لصاحب تسمح أن شأنها من وثیقة كل -
إثر تسجیل الطلب، وفي حالة قبوله یصدر مدیر  :العقاري التحقیق فتح مقرر: ثانیا

الحفظ العقاري مقرر فتح التحقیق العقاري في أجل أقصاه شهر من تاریخ استلام الطلب 
  :یحتوي على ما یأتي

 .26المكلف بالتحقیق العون رتبة و لقب اسم، -
 .العقاري المحقق مهمة موضوع و -
الذي لا یجب أن یتعدى شهرا ابتداء من تاریخ مقرر  المكان، عین إلى التنقل تاریخ -

 .فتح التحقیق العقاري
 .الهویة الكاملة لصاحب الطلب -
  27.المعنیة العقارات أو العقار تعیین -

لإشهار واسع، إذ یرسل مقرر فتح التحقیق العقاري الذي یجب ویخضع التحقیق العقاري 
أن یتخذ في خلال شهر على الأكثر، ابتداء من تاریخ استلام الطلب، إلى رئیس المجلس 

یوما قبل تاریخ تنقل المحقق  15الشعبي البلدي المعني قصد إلصاقه بمقر البلدیة لمدة 
  .28العقاري إلى عین المكان
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  یق العقاري الجماعيالتحق:الفرع الثاني
خلافا لإجراء التحقیق العقاري الفردي الذي یمكن المطالبة بفتحه في أي وقت، یشترط في 
المطالبة بفتح تحقیق عقاري جماعي أن یكون في إطار انجاز برامج بناء أو تهیئة 

  . 29عقاریة ریفیة أو حضریة
ادرة منه أو من رئیس ویتم فتح تحقیق عقاري جماعي بناء على قرار یتخذه الوالي بمب

المجلس الشعبي البلدي المختص، بعد أخذ رأي كل من مسؤول مصالح الحفظ العقاري 
  .30الولائي، وحسب الحالة، مسؤول البناء أو المصالح الفلاحیة

ویحدد الوالي في هذا القرار المنطقة أو المناطق الإقلیمیة المعنیة محددا المدة التي یجب 
المعني لدى مدیریة الحفظ العقاري الملف المطلوب والتي لا یجب فیها أن یودع الشخص 

 عن طریق واسع، نشر محل الوالي قرار ویكون .31یوما من تاریخ القرار 15أن تقل عن 
 .الملفات استلام بدایة فترة قبل شهر لصقه لمدة

نسخا منه إلى  ویرسل .مدیریته مقر مستوى على بلصقه العقاري الحفظ مدیر یقوم كما
لى المدیرین الولائیین المكلفین بمسح المجالس الشعبیة رؤساء الأراضي  البلدیة المعنیین وإ
   .32والتعمیر والمصالح الفلاحیة، لإلصاقها الدولة والضرائب والأوقاف والبناء وأملاك

  )جماعیة أو فردیة عملیة(العقاري  التحقیق إجراءات سیر:المطلب الثاني
بمجرد تعیین المحقق العقاري یباشر عمله بإتباع خطوات معینة بدء بالإعمال التحضیریة 

  ).الفرع الثالث(وتكریس نتائج التحقیق  )الفرع الثاني(والتنقل إلى المیدان  )الفرع الأول(
  الأعمال التحضیریة: الفرع الأول

ل تحضیریة تتمثل في قبل أن ینتقل المحقق العقاري إلى عین المكان، یبدأ أولا بأعما
جمع كل الوثائق المرسومة أو المكتوبة التي تسمح بتعیین العقار المعني بالتحقیق، 

العقار،  على ذلك تنصب الحقوق التي فیما بعد لتحدید  ستجرى التي لتسهیل التحریات
  .33والتي یوفرها له المدیر الولائي للحفظ العقاري
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  المیدان إلى التنقل: الفرع الثاني
 معاینة العقار في ویشرع عین المكان إلى بالتنقل العقاري المحقق المحدد یقوم التاریخ في

 .المعني أو الطلب صاحب بحضور
 .من قبله والمعاینة المعني أو الطلب صاحب بها یصرح التي الحیازة وقائع ویسجل

لدیهم  أشخاص آخرین أي لدى أو اورةلمجا للعقارات  الحائزین أو المالكین لدى یبحثو 
التحقیق،  للعقار موضوع  المادي القانونیة والمحتوى الوضعیة بشأن معلومات مفیدة

ن التصریحات التي   .34منها  بالتحقق ویقوم  یتلقاها  ویدوّ
بعد  یوما على الأكثر، 15للتحقیق العقاري، خلال  ویحرر المحقق العقاري محضرا مؤقتا

قیق سیر العملیات والأحداث التي قد تكون المكان یذكر فیه بالتد تاریخ تنقله إلى عین
 30یخضع هذا المحضر لإشهار واسع عن طریق اللصق، لمدة  .وقعت ونتائج التحریات

علیه  یطلع لكي تحریره، تاریخ الأكثر، بعد أیام، على 8 یوم، بمقر البلدیة المعنیة خلال
  .35محتملة اعتراضات أو احتجاجات تقدیم قصد وذلك الجمهور

أي احتجاج أو اعتراض یعد المحقق العقاري المحضر النهائي یقر حق  وفي غیاب
ویشرع مهندس خبیر عقاري وبحضور . 36الملكیة المطالب به ما لم یثبت خلاف ذلك

  .37وضع معالم حدود العقارب المحقق العقاري وعلى نفقة صاحب الطلب
  العقاري التحقیق نتائج تكریس: الفرع الثالث

التحقیق، یقوم المحقق العقاري بتسلیم الملف المتضمن الطلب والوثائق بعد الانتهاء من 
المرفقة به والمحضر المؤقت والمحضر النهائي إلى مدیر الحفظ العقاري الولائي، الذي 

الترقیم وذلك  رفض أو إعداد مقرر )أولا( وتسلیم سند الملكیة الترقیم یقوم بإعداد مقرر
  ).ثانیا(ائج التحقیق بناء على ما أسفرت عنه دراسة نت
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  الترقیم وتسلیم سند الملكیة مقرر إعداد: أولا
بعد دراسة نتائج التحقیق التي قام بها المحقق العقاري، یعد مدیر الحفظ العقاري مقرر 

قصد  العقاري إلى المحافظ المقرر ویرسل. الترقیم الذي یكرس بصفة نهائیة حق الملكیة
  .38التنفیذ
بشهر الحقوق المعاینة أثناء التحقیق  وذلك العقاري، بالترقیم العقاري المحافظ ویقوم

  الحفظ إلى مسؤول مصالح یرسله الذي الملكیة سند ویعد .السجل العقاري في العقاري
  . 39المعني إلى تسلیمه لغرض العقاري الولائي

بتقدیم وقد منح المشرع الجزائري للمدیر الولائي للحفظ العقاري سلطة رفع دعوى عمومیة 
تم على  ترقیم العقاري، في حالة اكتشاف شكوى أمام وكیل الجمهوریة لإلغاء الترقیم

  .40أو تقدیم وثائق مزورة  صحیحة غیر أساس تصریحات
  الترقیم  مقرر رفض إعداد :ثانیا
 مقررا العقاري الولائي الحفظ مصالح مسؤول یعد نتیجة إلى العقاري التحقیق یفض لم إذا

  .العقاري الترقیم رفض یتضمن مسببا
الإداریة المختصة خلال الآجال  القضائیة أمام الجهة للطعن قابلا ویكون هذا المقرر

 6 أقصاه الوالي في أجل أو المعني إلى الحالة حسب الرفض ویبلغ مقرر .قانونا المقررة
  .41الطلب إیداع تاریخ من أشهر، ابتداء

  :خاتمة
استدراك مختلف النقائص التي  02-07حاول المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

عداد عقود الملكیة العقاریة الخاصة في  تضمنتها الآلیات السابقة المعتمدة لضبط وإ
  .العام الأراضي مسح غیر الخاضعة لعملیاتالأراضي 

الملكیة وتغطیة الطلبات سندات  على وقد ساهم هذا القانون في التسریع من الحصول
النشاطات الفلاحیة  أو لتمویل خاصة، سكنات بناء المتزایدة في الحصول علیها لغرض

 ومن .هذه المرحلة للاستثمار في كأساس الرهنیة القروض على أو الصناعیة بالاعتماد
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، أخرى ساهم هذا القانون في تفادي النقائص الجوهریة التي خلفها العمل بعقد الشهرة جهة
 إلا بعد القیام بتحقیق عقاري 02-07القانون رقم فلا یتم تسلیم سند الملكیة بموجب 

 وتحت أملاك الدولة، مفتشي أعوان متخصصین تابعین لسلك قبل میداني معمق، ومن
 .العقاري الولائي الحفظ مدیر ورقابة سلطة

نین یبقى ضعیفا ورغم هذه الایجابیات إلا أن الإقبال على هذا الإجراء من قبل المواط
كما أن سند الملكیة المقدم في . على مستوى مختلف مدیریات الحفظ العقاریة الولائیة

نهایة عملیة التحقیق العقاري یشوبه نوع من الغموض حول قیمته في الإثبات مقارنة مع 
على  147- 08ولا المرسوم التنفیذي رقم   02-07الدفتر العقاري، فلم ینص القانون رقم 

  .الثبوتیة وحجیة سند الملكیة الممنوح في إطار عملیة التحقیق العقاري القوة
وعلیه وجب تدخل المشرع الجزائري لإزالة هذا الغموض والعمل على مسایرة مختلف 
التشریعات المقارنة التي أخذت بمثل هذا النظام، على غرار المشرع التونسي الذي أعطى 

التسجیل " العقاري بناء على طلب، والذي یسمى  لسند الملكیة الممنوح في إطار التحقیق
، نفس الحجیة التي یتمتع بها سند الملكیة الممنوح في إطار المسح العام "الاختیاري

  .42" التسجیل الإجباري"للأراضي والذي یسمى  
 :الهوامش

                                                             
  .18/11/1975المؤرخة في  92، العدد .ر.راجع ج -1
 27الصادرة عن وزارة المالیة، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة والمؤرخة في  3التعلیمة رقم  راجع -2

المتعلقة بسیر عملیات التحقیق العقاري ومعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات  ،2008سبتمبر 
  .الملكیة

  .24/05/1983، المؤرخة في 21، العدد .ر.راجع ج -3
اء قد استغل بطریقه تعسفیة لتسویة عملیات غیر قانونیة وكذا استبعاد بعض لوحظ أن هذا الإجر  -4

الورثة من التركة، كما استعمل هذا الإجراء للاستیلاء على أملاك عمومیة ووقفیة وأملاك خاصة، لهذا 
مزیان محمد أمین، طرق اكتساب الملكیة العقاریة : راجع في ذلك . طرحت عدة خصومات أمام القضاء

  .12، ص 2014، جانفي 2شریع الجزائري، مجلة القانون العقاري والبیئة، العدد في الت
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  .28/02/2007، المؤرخة في 15، العدد .ر.راجع ج -5
  .، المرجع السابق74 -75من الأمر رقم  2راجع المادة  -6

كل شخص من  « :المتعلق بعقد الشهرة على ما یلي 352-83من المرسوم رقم  1تنص المادة  7-
 12المؤرخ في  74-75وز في تراب البلدیات التي لم تخضع حتى الآن للإجراء المحدث بالأمر رقم یح

عقارا من نوع الملك، حیازة مستمرة، غیر منقطعة ولا متنازع علیها وعلانیة ولیست  1975نوفمبر 
لتوثیق مشوبة بلبس، طبقا لأحكام القانون المدني، یمكنه أن یطلب من الموثق المسؤول عن مكتب ا

  .» المختص إقلیمیا عقد شهرة یتضمن الاعتراف بالملكیة
یتعلق بإثبات  1973جانفي  5مؤرخ في  32-73من المرسوم رقم  33راجع في ذلك نص المادة  -8

من أمر رقم  19والمادة . 20/02/1973، الصادر بتاریخ 15، العدد .ر.حق الملكیة الخاصة، ج
التفاصیل حول مدى اعتبار الدفتر العقاري سندا للملكیة العقاریة للمزید من  .، المرجع السابق75-74

أحمد ضیف، الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكیة العقاریة، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، : راجع
  .  وما یلیها 225، ص 2009، 6العدد 

القانون بموجب الأمر رقم عدل وتمم هذا . 18/11/1990، الصادرة بتاریخ 49، العدد .ر.راجع ج -9
 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25- 90یعدل ویتمم القانون رقم  1995سبتمبر  25مؤرخ في  95-26

  .27/09/1995، الصادر بتاریخ 55، العدد .ر.والمتضمن التوجیه العقاري، ج
قانون عُدل وتمم هذا القانون بموجب ال. 08/05/1991، الصادرة بتاریخ 21، العدد .ر.راجع ج -10

  .23/05/2001، الصادر بتاریخ 29، العدد .ر.، ج2001ماي  22مؤرخ في   07-01رقم 
  .، المرجع السابق02-07من القانون رقم  2/2راجع المادة  -11

12- décret n° 59-1190 du 21 octobre 1959 portant réforme de la publicité 
foncière dans les  départements algériens et dans les départements des oasis et 
la Saoura en ce qui concerne les immeubles et les droits immobiliers soumis au 
droit commun en matière civile, J.O.R.F du 17/12/1959, p. 3390.  
13- Voir article 1 du décret n° 61-52 du 18 janvier 1961 fixant la date d’entrée 
en vigueur dans les départements algériens du décret n° 59-1190 du 21 octobre 
1959 portant réforme de la publicité foncière dans les  départements algériens 
et dans les départements des oasis et la Saoura en ce qui concerne les 
immeubles et les droits immobiliers soumis au droit commun en matière civile, 
J.O.R.F du 19/01/1961, p. 771. 
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مرامریة حمة، دور آلیة التحقیق العقاري في تفعیل الترقیة العقاریة، مداخلة في الملتقى الوطني  -14

اصدي مرباح، واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة ق-حول الترقیة العقاریة في الجزائر
 . 3، ص 2012فیفري،  28- 27ورقلة المنعقد یومي 

عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار  -15
  .95، ص 2004هومة، الجزائر، 

 ،2002مصر،  ونیة،القان الكتب لتوزیع الألفي دار للحیازة، القانونیة رمضان، الحمایة جمال كامل -16
، عماد الدین رحایمیة، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، 38ص 

قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، : دكتوراه في العلوم، تخصص
  . 110، ص 2014

التحقیق العقاري كطریق لاكتساب حق الملكیة، مجلة إجراءات  لبنى دنش، غني حسونة،عبد ال -17
  .306، ص 2009، 6المنتدى القانوني، العدد 

رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة والأصلیة، أحكامها ومصادرها، دار الجامعة  -18
  .309، ص 2004الجدیدة، مصر، 

  .307لبنى دنش، المرجع السابق، ص  غني حسونة،عبد ال -19
  .176ص  رمضان، المرجع السابق، جمال املك -20
  .من القانون المدني الجزائري 827راجع المادة  -21
  .من القانون المدني الجزائري 828راجع المادة  -22
  .من القانون المدني الجزائري 829راجع المادة  -23
  .، المرجع السابق02-07من القانون رقم  4/2راجع المادة  -24
  .25/05/2008، مؤرخة في 26، العدد .ر.راجع ج -25
یكون هذا العون من ضمن أعوان سلك مفتشي أملاك الدولة، وعند الاقتضاء یجوز للوزیر المعني  -26

من القانون رقم  9المادة : راجع في ذلك. أن یكلف أي عون من الأعوان التابعین للأسلاك المعادلة
  .، المرجع السابق07-02
  .المرجع السابق ،147-08نفیذي رقم من المرسوم الت 7راجع المادة  -27
 3، المرجع السابق، وأنظر أیضا التعلیمة رقم 147- 08من المرسوم التنفیذي رقم  8راجع المادة  -28

  .المرجع السابق الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة،
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  .، المرجع السابق02-07القانون رقم من القانون  6راجع المادة  -29
  .، المرجع السابق02-07القانون رقم من القانون  7راجع المادة  -30
  .، المرجع السابق147-08من المرسوم التنفیذي رقم  5راجع المادة  -31
  .، المرجع السابق147-08من المرسوم التنفیذي رقم  6راجع المادة  -32
  :تتمثل أهم هذه الوثائق فیما یلي -33
المؤرخ في  09-84القانون رقم  إطار في المعدان مالمعال وضع محضر و البلدیة مخطط -

 و الشعبي البلدي المجلس مستوى على المتواجد ( .المتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد 04/02/1984
  ).الأراضي مسح مصالح

 ترقیما تصاعدیا مرقمة تسمى أقسام، وهي  قطع إلى البلدیة إقلیم یجزء الذي البلدیة أقسام مخطط -
  ).مسح الأراضي مستوى على متواجد مخطط( منقطع غیر

، مخططات الإقلیم، 1/4000على سلم  1873مخططات مجلس الشیوخ، مخططات قانون  -
مخططات التحقیقات الجزئیة المصادق علیها أو غیر المصادق علیها، المخططات القدیمة لمسح 

  .الأراضي الجبائي
وثائق المتعلقة بمجمل عملیات نزع الملكیة المخططات الخاصة المعدة من طرف مسح الأراضي، ال -

  .التي تمت على مستوى البلدیة أو الولایة
مخططات الطرق أو الأزقة وكذا الوثائق المرفقة بها والتي یمكن أن یتحصل على نسخة منها لدى  -

  .مدیریة الأشغال العمومیة
  .مخططات المجموعات الغابیة -
الزراعیة المتواجدة على مستوى مصالح مسح الأراضي، مخططات وضع المعالم في إطار الثورة  -

  .المصالح الفلاحیة أو البلدیة
مخططات ومحاضر الأراضي التي كانت موضوع إدماج في الصندوق الوطني للثورة الزراعیة، وكذا  -

  .مجموعات أملاك الدولة والبلدیة و الأراضي المسماة عرش
المؤرخ  19- 87ردیة التي جاءت إثر تطبیق القانون رقم مخططات المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والف

الصادرة عن وزارة المالیة، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،  3راجع التعلیمة رقم  .08/12/1987في 
  .المرجع السابق

  .، المرجع السابق147-08المرسوم التنفیذي رقم من  11راجع المادة  -34
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 بدایة من أیام 8ثمانیة  بعد یوما 30 تساوي التي الاعتراضات أو للاحتجاجات المفتوحة تبدأ المدة -35

  .، المرجع السابق147-08من المرسوم التنفیذي رقم  12راجع المادة . المؤقت المحضر لصق مدة
لهذا  مفتوح خاص  سجل  في  العقاري  التحقیق أثناء ثارةمال الاعتراضات أو تقید الاحتجاجات -36

 جدید من یتنقل المحقق العقاري الاقتضاء، وعند. الولائي العقاري الحفظ مصالح مسؤول الغرض، لدى
 اورینلمجا  الحائزین أو الملاك طرف  المثارة من الاعتراضات أو الاحتجاجات قصد دراسة المیدان إلى

  .العقار المعني على عیني آخر لأي حق مدع  كل  أو 
 فيو . بذلك  محضرا  یحرر اتفاق، إلى  الأطراف توصل فإذا للصلح،  جلسة  العقاري المحقق  ویحدد

 ابتداء للمعترض، یجوزو  . الصلح بعدم محضرا یحرر بالفشل،  الصلح  محاولة باءت إذا  حالة ما 
 الجهة  أمام  دعوى  یرفع  أن شهرین مهلة خلال طلبه، رفض  طائلة تحت تاریخ تسلمه المحضر، من
المادة : راجع في ذلك.  الدعوى في  الحكم صدور غایة إلى  الإجراءات وتوقف.  تصةلمخا القضائیة 

  .، المرجع السابق 02-07من القانون رقم  12و 11
  .، المرجع السابق147-08المرسوم التنفیذي رقم من  13راجع المادة  -37
  .، المرجع السابق02-07من القانون رقم  15راجع المادة  -38
  .، المرجع السابق02-07القانون رقم من  16راجع المادة  -39
  .، المرجع السابق02-07من القانون رقم  18راجع المادة  -40
  .، المرجع السابق02-07القانون رقم من  17راجع المادة  -41
الجهة القضائیة المختصة بالنظر في هذا الطعن هي المحكمة الإداریة على اعتبار أن مقرر رفض  -

أشهر من  4اریة غیر ممركزة للدولة على مستوى الولایة، وذلك خلال الترقیم یصدر عن مصلحة إد
المؤرخ  09- 08من القانون رقم  829و  801راجع المادة . تاریخ التبلیغ الشخصي للمقرر محل الطعن

الصادر بتاریخ   21، العدد .ر.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج 2008فیفري   25في 
28/04/2008.  
شكالاته العقاري البقلوطي، المسح مالك -42  :على الموقع. 57التونسي، ص  القانون في القانونیة وإ

 http://www.fdsf.rnu.tn/useruploads/files/kamel_baklouti.pdf 
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  :قائمة المراجع
 الكتب

السعود، الوجیز في الحقوق العینیة والأصلیة، أحكامها ومصادرها، دار الجامعة الجدیدة، رمضان أبو  -
 .2004مصر، 

عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار  -
 .2004هومة، الجزائر، 

  .2002مصر،  القانونیة، الكتب لتوزیع الألفي دار للحیازة، القانونیة رمضان، الحمایة جمال كامل -
  الرسائل الجامعیة

عماد الدین رحایمیة، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، دكتوراه  -
  .2014قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، : في العلوم، تخصص

  لاتالمقا
أحمد ضیف، الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكیة العقاریة، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد  -
6 ،2009. 
إجراءات التحقیق العقاري كطریق لاكتساب حق الملكیة، مجلة  لبنى دنش، غني حسونة،عبد ال -

 .2009، 6المنتدى القانوني، العدد 
شكالاته العقاري البقلوطي، المسح كمال-  :التونسي، على الموقع القانون في القانونیة وإ

 http://www.fdsf.rnu.tn/useruploads/files/kamel_baklouti.pdf 
اخلة في الملتقى الوطني حول مرامریة حمة، دور آلیة التحقیق العقاري في تفعیل الترقیة العقاریة، مد -

واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة -الترقیة العقاریة في الجزائر
 .2012فیفري،  28-27المنعقد یومي 

مزیان محمد أمین، طرق اكتساب الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مجلة القانون العقاري  -
  .2014، جانفي 2دد والبیئة، الع

  النصوص القانونیة
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  .، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58- 75أمر رقم  -
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  1975نوفمبر  12المؤرخ في  74 -75أمر رقم  -

 .السجل العقاري
 18المؤرخ في  25-90ویتمم القانون رقم یعدل  1995سبتمبر  25مؤرخ في  26-95أمر رقم  -

  .والمتضمن التوجیه العقاري 1990نوفمبر 
 .المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90 رقمالقانون  -
  .یتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم 1991أفریل  27مؤرخ في  10-91القانون رقم  -
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة  2007فیفري  27ؤرخ في الم 02-07القانون رقم  -

  .العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري
  .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008فیفري   25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -
إثبات التقادم المكسب  المتضمن سن إجراء 1983ماي  21المؤرخ في  352-83المرسوم رقم  -

عداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة  .وإ
 .یتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة 1973جانفي  5مؤرخ في  32-73المرسوم رقم  -
التحقیق العقاري  ، المتعلق بعملیات2008ماي  19المؤرخ في  147-08المرسوم التنفیذي رقم  -

  .الملكیة وتسلیم سندات
سبتمبر  27الصادرة عن وزارة المالیة، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة والمؤرخة في  3ة رقم التعلیم -

  .المتعلقة بسیر عملیات التحقیق العقاري ومعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة ،2008
- décret n° 59-1190 du 21 octobre 1959 portant réforme de la publicité foncière 
dans les  départements algériens et dans les départements des oasis et la Saoura 
en ce qui concerne les immeubles et les droits immobiliers soumis au droit 
commun en matière civile, J.O.R.F du 17/12/1959. 
-décret n° 61-52 du 18 janvier 1961 fixant la date d’entrée en vigueur dans les 
départements algériens du décret n° 59-1190 du 21 octobre 1959 portant 
réforme de la publicité foncière dans les  départements algériens et dans les 
départements des oasis et la Saoura en ce qui concerne les immeubles et les 
droits immobiliers soumis au droit commun en matière civile, J.O.R.F du 
19/01/1961. 


